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 ديوان الرقابة المالية والإدارية 

 مؤسســـة دســـتورية: أنشـــئ تنفيـــذًا لأحكـــام القـــانون الأساســـي الفلســـطيني يعتبـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة 
ويعتبــر  ،ويتمتــع بالشخصــية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة لممارســة الأعمــال التــي كلــف بهــا

الجهــاز الأعلــى للرقابــة فــي فلســطين، ويشــكل احــد ابــرز مؤسســات الرقابــة الرســمية فــي إطــار الســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية وهو ركن أساسي من أركان نظام النزاهة الوطني، ويتمتع ديوان الرقابة المالية الإدارية وفقاً لقانون 

بصــلاحيات رقابيــة تتســم بالشــمولية، حيــث تخضــع لرقابتــه كافــة المؤسســات العامــة فــي  2004لســنة  15رقــم 
فــي المؤسســات العامــة وانســجام أنشــطتها الفلسطينية، ويقــع علــى عاتقــه ضــمان ســلامة الأداء الوطنية السلطة 

المالية والإدارية مع القوانين والسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم فإن دوره في نظام النزاهة 
  الوطني يعتبر دوراً أساسياً ومهما.

 
  

  :يقوم بها الديوان إلىتهدف الإجراءات والأعمال الرقابية التي 
 .المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من اجلهاضمان سلامة النشاط  .1
  التفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد. .2
  مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة. .3
هـــة والوضـــوح فـــي الأداء العـــام وتعزيـــز المصـــداقية والثقـــة بالسياســـات الماليـــة ضـــمان الشـــفافية والنزا .4

  والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 الارتقاء بالأداء في المؤسسة الحكومية بما يخدم عملية التنمية الشاملة لتحقيق المصلحة العامة.  .5

  

  أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان
  

 الرقابة المالية:  -1

التأكـــد مـــن صـــحة وســـلامة التصـــرفات الماليـــة مـــن كافـــة النـــواحي مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى أمـــوال الجهـــات 
  الخاضعة ورفع كفاءة استخدامها، وتحقيق أعلى درجة من الفاعلية في النتائج المرجوة من إنفاق المال.

  

للجهــــات الخاضــــعة لرقابتهــــا، مــــع إبــــداء  مراجعــــة الحســــابات الختاميــــة والميزانيــــات والمراكــــز الماليــــة - 
الملاحظـــات بشــــأن الأخطــــاء والمخالفــــات والقصــــور فـــي تطبيــــق أحكــــام القــــوانين واللــــوائح والقــــرارات، 
والتثبيــــت مــــن ســــلامة تطبيــــق القواعــــد المحاســــبية وتوجيــــه العمليــــات المختلفــــة بمــــا يتفــــق والأصــــول 

 المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.
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مـــن كافـــة أوجـــه النشـــاطات الماليـــة للجهـــات الخاضـــعة والمتعلقـــة بصـــحة وســـلامة التصـــرفات التحقـــق  - 
 من أنها تمت وفق الأصول الماليةو وإجراءات قيدها بالسجلات الوافية 

التأكد من أن جميــع المــوارد قــد تــم اســتخدامها فــي مواعيــدها والتحقــق مــن توثيقهــا بالســجلات والتحقــق  - 
 من حسن الاستخدام لها.

 أكد من مراقبة كافة أوجه النشاطات المالية والتحقق من سلامة التصرفات ودقة البيانات الماليةالت - 
مراجعـــة المـــنح والهبـــات المقدمـــة للجهـــات الخاضـــعة لرقابـــة الـــديوان والتأكـــد مـــن اتفاقهـــا مـــع القـــوانين  - 

ــــوائح، بالإضــــافة إلــــى الســــلف والقــــروض والتســــهيلات الائتمانيــــة ومراجعــــة العقــــود وال مناقصــــات والل
 والاتفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها وفقاً لقانون اللوازم العامة وقانون العطاءات. - 
إجــــراء الجــــرد الــــدوري والمفــــاجئ للصــــناديق وللمخــــازن والتحقــــق مــــن مطابقــــة الأرصــــدة الدفتريــــة مــــع  - 

 الأرصدة الفعلية.
  مراقبة نفقات الجهات الخاضعة وإيراداتها والقروض والسلفيات على الوجه المبين في هذا القانون.  - 

  

  الرقابة الإدارية وتقييم الأداء. -2

التحقـــق مــــن كفــــاءة اســــتخدام المــــوارد والممتلكــــات اســــتخداما أمثــــل، والتحقــــق مــــن مــــدى التــــزام العــــاملين فيهــــا 
ية والخارجيــة علــى الســواء، وذلــك ضــمن أســس ومعــايير الاقتصــاد والكفــاءة بالسياسات والقوانين واللوائح الداخل

  والفاعلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأداء.
 

 متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها. - 
دة، متابعــــة وتقــــويم أداء الجهــــات متابعــــة تنفيــــذ الخطــــة ومــــدى نجاحهــــا فــــي تحقيــــق الأهــــداف المحــــد - 

 الخاضعة لرقابة الديوان، وتقييم نتائج الانحراف عن مستوى الأداء وفق الخطط والسياسات المرسومة
بحث وتحري أســباب القصــور فــي العمــل والإنتــاج والكشــف عــن عيــوب الــنظم الإداريــة والماليــة والتــي  - 

 تعرقل سير العمل واقتراح وسائل لتلافيها.
 قيام أجهزة الرقابة الداخلية بممارسة مهامها بصورة سليمة. التحقق من - 
 الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم أو بسببها. - 
 متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة والتوقيت المحدد لها. - 
قيــات والإجــازات وقيــاس مــدى تناســب المؤهــل العلمــي مــع الموقــع التحقــق مــن إجــراءات التعيــين والتر  - 

 الوظيفي ومدى قيام الموظفين بالمهام والأعمال الموكلة إليهم.
 تشخيص أية مشاكل قائمة وتقديم التوصيات والحلول والإجراءات التصحيحية وتقديم الاقتراحات. - 
 يم وصولاً لرفع مستوى الأداء.إبداء الرأي في أي موضوع متعلق بالأداء من رقابة وفحص وتقي - 
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بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبــات الوظيفيــة ودراســة  - 
مــــا تنشــــره وســــائل الإعــــلام المختلفــــة مــــن شــــكاوي أو تحقيقــــات صــــحفية تتنــــاول نــــواحي الإهمــــال أو 

 الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال.
  أمور ذات صبغة إدارية وفق الاختصاصات التي حددها قانون الديوان. الرقابة على أية - 

  
  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

 
 تشمل رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية الجهات التالية:

  رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها. .1
  رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. .2
  في ذلك هيئاته وإداراته . المجلس التشريعي بما .3
  السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها . .4
  وزارات وأجهزة السلطة الوطنية. .5
 قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. .6
  الهيئات والمؤسسات الأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومن في حكمها. .7
لشـــركات التـــي تملكهـــا الســـلطة الوطنيـــة أو تســـاهم فيهـــا أو تتلقـــى مســـاعدة منهـــا أو مـــن المؤسســـات وا .8

  الجهات المانحة للسلطة الوطنية.
  المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال مرفق عام. .9

  الهيئات المحلية ومن في حكمها. .10
  
  

  التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية

 

عداد تقارير بنتــائج أعمــال الرقابــة والتــدقيق التــي يجريهــا وإبــلاغ الجهــات بهــا ومــن تلــك يقوم الديوان بإ .1
 التقارير ما يلي :

 تقرير حول نتائج الرقابة والتدقيق على أعمال الجهات الخاضعة لرقابته يتم إرساله للجهة الخاضعة. .2
والمجلــس التشــريعي تقريــر ســنوي عــن أعمــال وملاحظــات الــديوان يرفــع إلــى رئــيس الســلطة الوطنيــة  .3

 ومجلس الوزراء.
تقارير ربع سنوية عن أعمال وملاحظات الديوان يرفع إلى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي  .4

 ومجلس الوزراء.
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تقارير خاصة ترفع إلى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلــس الــوزراء والــوزير المخــتص  .5
 الأهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها.وتكون بشأن بعض المسائل ذات 

تقـــارير عنـــد الطلـــب يـــزود الـــديوان رئـــيس الســـلطة الوطنيـــة والمجلـــس التشـــريعي ومجلـــس الـــوزراء بأيـــة  .6
  معلومات او دراسات او أبحاث يطلبونها منه ويقوم الديوان بأية أعمال يعهد بها إليه من أي منهم.

  

  التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

 

على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبــلاغ الــديوان بجميــع الحــالات التــي يتضــمن الصــرف  .1
 فيها مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.

علــى مفوضــي الإنفــاق فــي المراكــز الماليــة كافــة وجميــع الجهــات الأخــرى الخاضــعة لرقابــة الــديوان،  .2
فــــي هـــذه الجهــــات مـــن وقــــائع الاخـــتلاس، أو الســــرقة، أو التبديـــد، أو الإتــــلاف، أو  إبلاغـــه بمــــا يقـــع

الحريق، أو الإهمال، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وعليهم أيضًا أن يوافوا الديوان بالقرارات الصادرة 
 بشأنها فور صدورها وكذلك:

 ا.الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات به .3

  تزويد الديوان بجميع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات. .4

  
  

  )2004(لعام  15مواد من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 

 

  )29مادة (

لــى أيــة ملفــات وفقًا لأحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو الاطــلاع أو الــتحفظ ع
أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الحصــول علــى صــور منهــا وذلــك مــن الجهــة الموجــودة فيهــا 
هــذه الملفــات أو البيانــات أو الأوراق أو المســتندات أو المعلومــات بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كــل ذلــك 

 سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
  

  )24مادة (

للديوان التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أية دائرة، وعلى موظفي هــذه الــدائرة أن يســهلوا 
مهمتــه ويقــدموا لــه كافــة المعلومــات التــي يطلبهــا، ولــه أن يلفــت نظــرهم إلــى مــا يبــدو لــه مــن ملاحظــات وأن 

  ت.يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إنجاز المعاملا
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  )47مادة (

يكون لمن يفوضهم رئــيس الــديوان صــفة الضــبطية القضــائية فيمــا يتعلــق بإنجــاز أعمــال وظيفــتهم وفقًــا لأحكــام 
  هذا القانون.

  )11مادة (
 يتمتع رئيس وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

  
  

  والإدارية المخالفات المالية
القواعــد والإجــراءات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي القــوانين والأنظمــة أو اللــوائح النافــذة ذات مخالفــة  .1

   العلاقة.
 مخالفة القواعد والإجراءات والأحكام الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة. .2
تعلقــة مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وإدارة المستودعات، بما فيها تلك الم .3

  بالنظم والأحكام المالية والمحاسبية السارية بهذا الشأن.
بغيــر حــق أو ضــياع حــق مــن الجهــات الخاضــعة كــل تصــرف يترتــب عليــه صــرف مبلــغ مــن أمــوال  .4

 لها.الحقوق المالية 
  عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو الاتفاقيات أو المناقصات التي توجبها أحكام هذا القانون. .5
المقــررة أو بمــا يطلبــه مــن أوراق  افاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيــدة لهــا فــي المواعيــد عدم مو  .6

أو غيرهـــا ممـــا يكـــون لـــه الحـــق فـــي فحصـــها أو  أو بيانـــات أو قـــرارات أو محاضـــر جلســـات أو وثـــائق
  مراجعتها أو الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون

ـــى ملاحظـــات الـــديوان أو مراســـلا .7 ـــأخر فـــي الـــرد عليهـــا دون عـــذر مقبـــول عـــن عـــدم الـــرد عل ته أو الت
المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو 

  التسويف.
إخفــاء بيانــات يطلبهــا الــديوان، أو الامتنــاع عــن تقــديمها إليــه، أو رفــض إطلاعــه عليهــا، مهمــا كانــت  .8

  تناع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.طبيعتها وكذلك الام
ـــديوان خـــلال الموعـــد المحـــدد فـــي هـــذا القـــانون، بمـــا تتخـــذه الجهـــة  .9 التـــأخر دون مبـــرر، فـــي إبـــلاغ ال

 المختصة في شأن المخالفة التي تبلغ إليها. 
  التقصير في العمل الإداري، أو في إدارة المرفق العام. .10
  سوء الأداء أو الإهمال في أداء الوظيفة. .11
   التعليمات أو القرارات ذات العلاقة الصادرة عن الديوان مخالفة .12
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 أهم الملاحظات على عمل الجمعيات الخيرية

يلقى قطاع المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة اهتمامــا متميــزا مــن كافــة المؤسســات الوطنيــة نظــرا لطبيعــة 
يتميز قطــاع المؤسســات غيــر الحكوميــة تكوين هذا القطاع وتداخله في البنية الأساسية المكونة للوطن، حيث 

من قاعدة ضخمة من المؤسسات المختلفة التي تضم في طبيعة عملهــا كافــة المجــالات والتخصصــات الهامــة 
المكملـــة لمؤسســـات الدولـــة والتـــي يعتمـــد عليهـــا عـــدد ضـــخم مـــن أبنـــاء الـــوطن لتـــوفير الاحتياجـــات والخـــدمات 

  الأساسية.

ات غير الحكومية من وجه نظر الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات تكمن أهمية قطاع المؤسسات والمنظم
والمنظمات غير الحكومية كونها تحتــوي علــى تمويــل مــالي ضــخم مقدمــة باســم الشــعب الفلســطيني يصــل إلــى 
مليارات الدولارات يكاد يفوق تمويل القطاعات العامة والخاصة، حيث تنتشر مؤسسات هذا القطاع  فــي كافــة 

وطن ويشـــغل أعـــداد هائلـــة مـــن الطاقـــات البشـــرية، حيـــث تبـــين وجـــود خلـــل فـــي عـــدد مـــن الإجـــراءات إرجـــاء الـــ
التنظيميـــة الماليـــة والإداريـــة التـــي تطبقهـــا تلـــك المؤسســـات ممـــا أدي إلـــى ارتكـــاب مخالفـــات ووجـــود انحرافـــات 

الإدارة العامــة علــى يتوجب إعــداد النظــر بهــا والعمــل علــى معالجتهــا والارتقـــاء بــالأداء العــام. فمــن هنــا أخــذت 
عاتقها البحث والتمحيص المكثف عن طريــق تطبيــق إجــراءات الرقابــة المختلفــة بشــكل مــنظم ومخطــط لكشــف 
عـــن كافـــة المخالفـــات والانحرافـــات والعمـــل علـــى معالجتهـــا عـــن طريـــق تـــزود المؤسســـات التنفيذيـــة والقضـــائية 

  بتقارير رقابية ذات جودة ودقة عالية بشكل مستمر.

الإدارة العامــة للرقابــة علــى المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة احــد أهــم الإدارات الرقابيــة التــي  لــذا تعتبــر
تسلط الضوء على هذا القطاع الهــام ليقــوم ببنــاء منظومــة متكاملــة مــن النزاهــة والشــفافية تضــمن اســتمرار أداء 

قــة فيمــا بينهــا وبــين القطاعــات العامــة سليم لكافة الأعمال والأنشطة التي يمارسها هذا القطاع لوصلا لبناء الث
 والخاصة.     

 مــن واقــع أعمــال الرقابــة والتــدقيق علــى قطــاع المنظمــات والمؤسســات غيــر الحكوميــة، المتمثلــة  بمؤسســات 
NGOS  والجمعيــات الخيريــة والجمعيــات التعاونيــة والنقابــات والاتحــاد بكافــة أشــكالها ومســتوياتها إضــافة إلــى

) تقريــرا 47)، (2012_ 2011الثقافيــة. بلــغ عــدد التقــارير الرقابيــة المعــدة خــلال عــامي (الأنديــة الرياضــية و 
) ملف فساد إلى هيئة مكافحة الفساد بسبب وجود حالات اخــتلاس 11رقابيا ماليا وإداريا وشاملا، تم تحويل (

  وسرقة واستغلال للمال العام.
، تبــــين للــــديوان أهــــم المخالفــــات 2012و 2011ومــــن واقــــع تقــــارير الرقابــــة والتــــدقيق الصــــادرة خــــلال عــــامي 

 الجوهرية وحالات الخلل التي يعاني منها قطاع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وهي كالتالي:
 ضعف أنظمة الرقابة والضبط الداخليو قصور التنظيم المالي والإداري للمؤسسات  .1
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، إضافة إلى عــدم وجــود أو قصــور عدم وجود نظام مالي موحد ومعتمد للجمعيات المسجلة في فلسطين •

الأنظمة المالية المعتمدة في بعض الجمعيات، حيث بلغت نسبة الجمعيات التــي تفتقــر إلــى وجــود نظــام 

نسجم مع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة المعمول بها في مؤسسات السلطة يمعتمد  مالي

مــن مجمـــوع المؤسســات المــدقق عليهـــا  %)40لــديها، (الفلســطينية، ويلبــي احتياجــات وتطـــورات العمــل 

 2012و 2011للعامين 

ضــــعف أنظمــــة الرقابــــة الداخليــــة، بالإضــــافة إلــــى عــــدم وجــــود آليــــات ضــــبط داخلــــي بديلــــة فــــي بعــــض  •

حيــث بلغــت نســبة المؤسســات الحاصــلة علــى درجــة "ضــعيف" فــي الاعتمــاد علــى مقومــات المؤسســات، 

 2011%) مــــن مجمــــوع المؤسســــات المــــدقق عليهــــا للعــــامين 44نظــــام الرقابــــة الــــداخلي والوثــــوق بــــه (

 .2012و

%) من المؤسسات  إلى مسك السجلات والمستندات المالية اللازمة، وافتقارها إلى 32افتقار ما نسبته ( •

 استخدام دورة مستندية محكمة لإثبات وضبط العمليات المالية التي تحدث فيها.

موظــف مخــتص فــي قســم المحاســبة، ذو كفــاءة وخبــرة كافيــة  تعاني العديد من الجمعيات من عــدم وجــود •

 لإدارة الحسابات ةالشؤون المالية الخاصة بالجمعية.

فــي  ضــعف نظــام الرقابــة الــداخلي فيمــا يتعلــق بآليــة صــرف الرواتــب، حيــث لا يوجــد ســلم رواتــب معتمــد •
عـــدة مـــن  بعـــض المؤسســـات. إضـــافة إلـــى مخالفـــة أخريـــات لســـلم الرواتـــب المعتمـــد. وتســـجيل حـــالات

 ازدواجية الراتب وصرف الرواتب الوهمية.
 

  تدني درجة الثقة ببعض القوائم المالية ومدى بذل العناية المهنية اللازمة من قبل المدقق الخارجي .2

فقــد تبــين أثنــاء أعمــال الرقابــة والتــدقيق علــى عــدد مــن الجمعيــات ، أن القــوائم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن 
ليســت  محــل ثقــة مــن قبــل مســتخدميها، حيــث يشــوبها العديــد مــن المخالفــات، وتلجــأ بعــض مجــالس إداراتهــا 

شركات التــدقيق إلــى التغاضــي عــن بعــض الأخطــاء الجوهريــة وعــن الحــذف والتعــديل الجــوهري فــي البيانــات 
   المالية لإبداء رأي مهني "نظيف" يتناسب وتوقعات الإدارة العليا للمؤسسة.

  

هات المرجعية في إدارة وتنظيم ومتابعة عمل الجمعيــات ســواء علــى مســتوى غياب الدور الفاعل للج .3

 الهيئة العامة ومجلس الإدارة وعلى مستوى الوزارة المختصة
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  الهيئة العامة:  

تستند مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية في مرجعيتها إلى هيئات محدودة العدد تسمى الهيئات العامة حيــث 
الحــد الأدنــى لعــدد أعضــاء الهيئــة  2000) لســنة 1الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم (لــم يحــدد قــانون الجمعيــات 

العامة كما لم ينظم إجراءات فتح باب الانتســاب ودوريتهــا، وبالتــالي تفتقــر العديــد مــن المؤسســات الأهليــة إلــى 
او تنتخبهــا إدارتها تجتمع بشكل دوري لتراقب عمــل مجــالس الإدارة  وجود هيئات عامة ذات عضوية مفتوحة،

بشكل ديمقراطي. حيث تبين من خلال أعمال التدقيق تهميش دور الهيئة العامة الرقابي على أعمال الجمعية 
  وتفرد مجلس الإدارة ومديرها التنفيذي بكافة القرارات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية.

  مجلس الإدارة:
الاهليــة، وقصــور القــانون الأساســي لــبعض الجمعيــات فيمــا نتيجــة لقصــور قــانون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 

يخــــص تحديــــد فتــــرة صــــلاحية مجــــالس الإدارة، تبــــين احتفــــاظ أعضــــاء مجــــالس إدارة بعــــض الجمعيــــات علــــى 
مناصبهم لفترات زمنية تتجاوز العشر ســنوات، فــي بيئــة عمــل تتزايــد فيهــا  فــرص اســتغلال المنصــب الــوظيفي 

، ناهيــك عــن تخــاذل بعــض مجــالس الإدارة عــن ممارســة صــلاحياتهم وفــق والسلطة التقديريــة (مشــروع خــاص)
القــانون ممـــا يتــرك المجـــال  مفتوحــا لـــرئيس مجلــس الإدارة أو مـــديرها التنفيــذي، باتخـــاذ كافــة القـــرارات الماليـــة 

يقــوض أســس ومقومــات النظــام الرقــابي   والإداريــة وتســيير العمــل دون احتكامــه إلــى أيــة جهــة مرجعيــة، ممــا
الخلـــط فـــي الذمـــة الماليـــة الخاصـــة ل. وبالتـــالي تكثـــر مظـــاهر المحابـــاة لصـــلة الأقـــارب وذوي العلاقـــة، الفاعـــ

بالمؤسســـة والذمـــة الماليـــة لرئيســـه (شـــركة خاصـــة)، ســـوء اســـتخدام للســـلطة التقديريـــة تلبيـــة لمكاســـب شخصـــية 
  وعلاقات منفعة،
  الوزارة المختصة:

) الــوزارة المختصــة صــلاحيات 2000) لســنة (1هليــة رقــم (لقــد أعطــى قــانون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأ
) مــن القــانون علــى صــلاحية 40متابعة عمل المؤسسات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وقــد ركــزت المــادة رقــم (

الوزارة المختصة بتحديد تعليمات التسجيل المهنية وفقا لطبيعة عمــل الهيئــة والخــدمات التــي تقــدمها، غيــر أنــه 
التدقيق تبين تقصــير وزارات الاختصــاص فــي متابعــة أعمــال ونشــاطات هــذه المؤسســات،  ومن خلال عمليات

بالإضافة إلــى عــدم إلــزام وزارات الاختصــاص للمؤسســات المدرجــة ضــمن اختصاصــها بتقــديم التقــارير الدوريــة 
بالحصــة عــن نتــائج الأعمــال والأنشــطة بهــدف المتابعــة وتقيــيم الأداء، فــي حــين نجــد اســتئثار وزارة الداخليــة 

ـــدقيق المـــالي  ـــدقيق اللاحقـــة، تعويضـــا عـــن دور الـــوزارات المختصـــة، مركـــزة علـــى الت الأكبـــر مـــن عمليـــات الت
والإداري وتغييـــب الـــدور الأهـــم فـــي تـــدقيق أداء هـــذه الجمعيـــات ومـــدى تحقيقهـــا لأهـــدافها  وغاياتهـــا المنشـــأة 

  بموجبها
  

 
 


